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 :الملخص

أ مام عدم التكافؤ المعرفي بين طرفي العلاقة الاس تهلاكية التي  ششتيف ف تيا المستي تهل الحلقتية ا   تيع  

أ مام ما يتمتع به المنتج متين تفتيوق معتيرفي و متياد ق و قاتيور القواعتيد العامتية في يق تيع لةمالتية فعتيا   ل ستي تهل 

ثبتيات طأتي   المنتيتج اغ  بالبتيا متيا المتضرر من فعل المنتجتيات المعيبتيةق  تيا تستي تلزمه تتيل القواعتيد متين  ور   اإ

يجاد أ ليتية قانونيتية . ششف صعوبة  ل س تهل و يحول دون لةاوله على تعولض جابر    اره لى اإ برزت الحاجة اإ

 .  جدلد  يقع لةمالة أ نجع لؤلئك المس تهلكين المتضررين

ار التيتي  تاتيتي   غا اتجهتيتيا ا  نة تيتية القانونيتيتية  تيتيو و تيتيع نةتيتيام وتيتياص موحتيتيد لمستيتيؤولية المنتجتيتيين عتيتين ا    

 .المس تهلكين من نقص ا  مان في المنتجات ق بحيث ل لؤثر ف ه وجود علاقة عقدلة أ و عدم وجودها

 التعرلض المتضررق ق المنتج ق قالمس تهل المدنية المسؤولية ق الاس تهلاكية العلاقة :الكلمات المفتالة ة

Summary: 

In the face of cognitive inequality between the two sides of the 

consumer relationship in which the consumer is the weakest link to the 

knowledge and material superiority of the product, and the failure of general 

rules to achieve effective protection for the consumer affected by the action 

of defective products, which requires the need to prove the error of the 

product, which often constitutes difficulty for the consumer and prevents 

him from receiving Jaber compensation for its damages. The need for a new 

legal mechanism has emerged to protect the most effective of those affected 

consumers  . 

Legal systems have therefore moved towards a unified special system of 

producer liability for damage to consumers from lack of safety in products, 

so that the existence or absence of a complex relationship does not affect it. 
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 :مقدمة 

أ دى ازدواج نةام المسؤولية عن أ فعال المنتجات المعيبة اإلى الاختلاط و الاختلاف في ا  ساس 

غا اتجها ا  نة ة القانونية في الاياد ا  وروبي . القانوني و ا  لةكام ا  مر اغ  لنقاه الدقة القانونية و اليقين

 و و ع نةام واص موحد لمسؤولية المنتجين عن ا   ار ال  تا   المس تهلكين من نقص ا  مان في 

 .المنتجاتق بحيث ل لؤثر ف ه وجود علاقة عقدلة أ و عدم وجودها

كي  تتحدد خاائص المسؤولية المدنية المترتبة عن عيوب الاشكال اغ  لأرح في هذا الادد يكمن في 

 المنتجات ؟

لى   لى التعرل  بهذه المسؤولية ق ثم اإ و لوقوف على هذا النةام القانوني الجدلد  ل سؤولية سوف نتأرق أ ول اإ

براز خاائاها  .اإ

  ة عن المنتجات المعيبةتعرل  المسؤولية المدني: المبحث ا  ول 

اإن الاجتهاد القضائي أ قر و منذ عد  س نواتق نةام مسؤولية مدنية مشدد كلما كان مادر هذا 

لحاح الفقه و القضاء تبنا التشرلعات الو عية بدورها هذا النةام الجدلد من  الضرر منتوج معي ق و أ مام اإ

  .لمنتجالمسؤولية و أ سس ته على اعتبارات مو وعية بعيد  عن خأ   ا

لزام المسؤول عن هذا الضرر بتعولض  المسؤولية المدنية عامة هي نةام قانوني لإصلاح الضرر من ولال اإ

ولال : " و تعرف المسؤولية المدنية ب  نها . المتضرر هي الالتزام بتعولض ما للحع الغير من  ر بسب  اإ

ذا  نش   الضرر بسب  اإولال المدين بالتزام المدين بالتزامه و قد تكون عقدلة أ و تقايرلةق فتكون عقدلة اإ

ذا نش   الضرر بسب  الإولال  عقد  يختل  بحس  ما اش تمل عليه العقد من التزاماتق و تكون تقايرلة اإ

"بالتزام قانوني عام اغ  مض ونه عدم الإ ار بالغير
1

  . 

ا  وروبي بواسأة التوج ه أ ما المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة فهي  نةام قانوني جدلدق أ رساه المشرع 

 0206و اغ  اس توحاه بدوره من أ لةكام القانون ا  مريكي اغ  عرف ابتداء من عام  0280ا  وروبي لس نة 

نةاما موحدا لمسؤولية كل متدول في دائر  توزلع المنتوجق بغض النةر عن العلاقة ال  تج ع بين المسؤول و 

المس تهل المتضرر
2
. 

                                                           
ق  0222ق المكت  الفني للاإصدارات القانونيةق القتياهر ق م،تيق -دراسة مقارنة–حمد  أ حمد سعدق الالتزام بالإفضاء بالافة اطأر   لشيء المبيع   1

 .470ص 

نستيانيةق جامعتية  محمد حاج بن عليق مسؤولية المحترف عن أ  ار و مخاطر تأور منتجاته المعيبةق مجلة ا  كاديمية  لدراسات الاجتماعيتية      و  2 الإ

 .  44ق ص 0700ق 4لةس بة بن بوعلي الشل ق العدد 
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اس بور كما ساهما اتفاق ة ستر 
1 

لى انسجام ووحد  القوانين ا  وروبية في مجال  في بلور  هذا التوج ه الساع  اإ

و قد حدد المشرع ا  وروبي مد  ثلاث س نوات من تاريخ اإصدار . المسؤولية عن أ  ار المنتجات المعيبة

دواله في تشرلعاتها الداولية التوج ه تقوم ولالها جميع الدول ا  عضاء باإ
2
. 

ن اس تحداث هذه المسؤولية يق ع لةمالة أ كبر  ل تضررين من لةوادث المنتجات المعيبةق لة ث وكان الغرض م

أ صبحا القواعد التقليدلة عاجز  عن يق ع تل الحمالة بالرغم من جهود الفقه والقضاء في محاو  تأولع ناوص 

 . تل القواعد التقليدلة

رساو  ء المسؤولية عن عيوب المنتجات على أ ساس مو وع ق قد جاء هذا التوج ه نت جة جهود مضنية لمحاو  اإ

لحاحا على  ور  تأوير وسائل الحمالة القانونية  بعدما أ صبحا السلامة الجسدلة أ كثر الحاجات الإنسانية اإ

لملالةقة متغيرات الع،ق مما دفع المشرعين اإلى محاو  تأوير قواعد المسؤولية يق قا لجبر الضرر دون البحث 

 .هفي خأ   محدث

التنةيم القانوني  ل سؤولية عن عيوب المنتجات لفترض دائما أ ن الضرر اغ  نش   كان نت جة الإولال ب  صول و 

نتاج هذه السلعة أ و بيعهاق دون مراعا  ما تس توجبه هذه السلعة من شروط و مقال س تجعلها بير معيبة و  اإ

 .صالحة للاس تعمال على أ لةسن وجه دون أ ن تسب   ر  ل قتني

مسؤولية مو وعية تقوم على أ ساس الضرر اغ  يحدثه المنتوج المعي  بغض النةر عن سلوك المتسب  هي و

نما على أ ساس عدم كفالة ا  مان و السلامة  ذ تتقرر بقو  القانون و ل تقوم على أ ساس اطأ    و اإ في الضررق اإ

 .في المنتجات

ة ا  شخاص كالوفا  أ و الجروح أ و ا  مراضق أ و كما تقوم مهما كانا طبيعة ا   ار الحاصلة سواء مسا سلام

مسا ا  موالق باس تثناء ا   ار ال  تا   المنتوج المعي  نفسهق و ال  تدول في نأاق  مان العيوب 

اطف ة
3
. 

تقام هذه المسؤولية على ا  ساس المو وع  المرتبط بفكر  الحمالة من المخاطرق و تع ل على ولع توازن عام و 

الضرر بين كل من المنتج  و المس تهللفكر  مخاطر 
4

   . 

نما لنا  الاهتمام مباشر  على  فنةام مسؤولية المنتج عن عيوب منتجاته ل علاقة له بتقدير سلوك المنتجق و اإ

ذا كان مادر الضرر عيبا ناتجا عن صناعة المنتوج أ م عيبا أ صابه  أ ثناء  -المنتوج -المنتجات ذاتها لمعرفة ما اإ

 .تسولقه

                                                           
فتح  عبتيد . 0200جانف   00و هي تتعلع بالمسؤولية عن فعل المنتجات في حا  ا   ار الجسدلة أ و الوفا ق صدرت عن المجلس ا  وروبي في   1

 .004ق ص 0770ق منش    المعارفق الاسكندرلةق -ة و مسؤولية مو وعي-الرلةيم عبد اللهق دراسات في المسؤولية التقايرلة 

دواله في قوان نها الداولية عتيدا فرنستيا التي  تتي  خرت عتين ذع الموعتيد ب 0288جوللية  37أ   قبل تاريخ   2  07ق و قد قاما جميع دول الاياد باإ

 .  403ق ص 0776ق دار الكتاب الحدلثق -سيدراسة مقارنة مع القانون الفرن–محمد بوداليق لةمالة المس تهل في القانون المقارن . س نوات

 .400ق المرجع السابعق ص -دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي–محمد بوداليق لةمالة المس تهل في القانون المقارن   3

 .088ق ص 0770قدار الجامعة الجدلد ق الإسكندرلةق -دراسة مقارنة–قاد  شهيد ق المسؤولية المدنية  ل نتج : نقلا عن   4
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ثبات خأ   المنتج أ و افتراض اطأ  ق أ و تقديم البرهان المضاد على أ ن منتجاته قد تما  فلا لتعلع ا  مر بضرور  اإ

صناعتها مع بذل العنالة الواجبة أ و أ نه فعل قدر ما في اس تأاعته كي لتجن  حدوث الضرر
1
. 

أ و بير اطأئية في ا  نة ة اختلفا التس يات ال  أ طلقا عل ا فهي  المسؤولية الش يئ ةق المو وعية  وقد

ا  نجلوأ مريك ةق و تعرف في أ وروبا بالمسؤولية المؤسسة على المخاطر أ ما في فرنسا فتعرف بالمسؤولية بدون 

خأ   
2
. 

لى نقل التوج ه ا  وروبي المتعلع بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة  قتضى القانون رقم  وقد عمد المشرع الفرنسي اإ

لى  0-0386ق لة ث خاص لها ثمانية عشر ماد  من الماد  3وير دام عشر س نواتو ذع بعد ت    28-382 اإ

08-0386الماد  
4

. و أ سس مسؤولية المنتج على الالتزام با  من و السلامة اتجاه ا  شخاص و أ لضا ا  موال. 

 0040و أ صبحا من المواد  0706-70-07المؤرخ في  030-0706تم تعدلل هذه المواد  وج  ا  مر  رقم و

لى   00مكرر  0040اإ
5
. 

لة ث أ ن تخل  ا  مان لقضى به ك ساس لإثار  مسؤولية المنتج لة نما لترت  الضرر عن تدول فعل المنتوج 

ثبات خأ   المنتج أ و من في لةكمهق و لتوافع هذا الحكم مع القناعة ب  ن  لزام المضرور باإ لى اإ دونما الحاجة اإ

مخاطر ا رافات التأور التقني الاناع  المسؤولية دون خأ   هي ا  لية الكف لة  واجهة
6

   . 

لكن في فرنساق لةتى قبل اعتناق التوج ه ا  وروبي سال  اغكرق كان مو وع اإصدار قانون واص بالمسؤولية 

عاد  النةر في قانون الاس تهلاك و تض نه من نالة ة  ذ كان هذا اتجاه لجنة اإ عن فعل المنتجات محل دراسةق اإ

و تض ن فالا واصا بهذا المو وع 0280تهلاك اغ  قدم في أ فرلل أ خرى مشروع تقنين الاس 
7
. 

ذ تبنا هذا النوع من المسؤولية و  -رغم ت  خر قارب العشرون عاما–لم تكن الجزائر  عزل عما يحدث في العالم اإ

يكون : " مكرر و ال  تنص على أ نه  047لة ث اس تحدث الماد  . 0770 وج  تعدلل القانون المدني لس نة 

                                                           
ق دار النهضتية العربيتيةق 0280لوليتيو  00لةسين الماحيق المسؤولية الناش ئة عن المنتجات المعيبتية في  تيوء أ لةتيكام التوج تيه ا  وروبي الاتيادر في   1

 .04ق ص 0288القاهر ق 

قتيانون العقتيودق كليتية الحقتيوق س ناء خم سق المسؤولية المو وعية  ل نتج ك لية تعولضية لضحايا لةوادث المنتجات المعيبةق مذكر  ماجس تيرق فتيرع   2

 .30ق ص 0704/0700والعلوم الس ياس يةق جامعة مولود مع ر ق تيز  وزوق 

ولالهتيتيا المستيتي تمر وفقتيتيا لتيتينص المتيتياد    3 المعتيتيد   عاهتيتيد  ماستيتيترش  )متيتين معاهتيتيد  رومتيتيا  000و قتيتيد كلتيتي  هتيتيذا التتيتي  وير الحتيتيكم عتيتيلى فرنستيتيا بستيتيب  اإ

Maastricht)  و يرجع هذا الت  خر اإلى ال،اع بتيين المنتجتيينق و . فرنك فرنسي لوم ا عن ت  خرها في نقل التعليمةبتهدلدات مالية بلغا أ ربعة ملالين

بسب  تبعتية جمعيات لةمالة المس تهلكينق و شركات ت  مين المسؤولية لةول الكثير من المسائل ال  تض نتها التعليمةق أ هم هذه المسائلق مس    الإعفاء 

نساني أ و المنتجات المت  تية منه منتجات معنية بهذه المستيؤولية اإلى جانتي  مستي    يدلتيد مفهتيوم عتيرض المنتتيوج النموق مدى اعتبار عناصر الجسم الإ 

 .400ق المرجع السابعق ص -دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي–محمد بوداليق لةمالة المس تهل في القانون المقارن .  لتداول

المستيؤولية عتين فعتيل : مكتيررق و المستي    4ا عنوان جدلتيد  تين الكتتياب ال،التيثق يتيا البنتيد أ  يفا هذه المواد  لقانون المدني الفرنسي ي  4

 .المنتجات المعيبة
5 L’ordonnance 2016-131 promulgué le 12/02/2016 pour amandé le code civile Français. ratifiée par la loi n° 

2018-287 du 20 avril 2018. 

نق مجتيلة البحتيوث  ق نةام تعولض ا   ار ال  تلحع ب  من و ستيلامة المستي تهل في القتيانون المتيدني الم،تي  و المقتيارفتح  عبد الرلةيم عبد الله  6

 .60ق ص 0222ق 00القانونية و الاقتاادلةق العدد 

 .000ق المرجع السابعق ص - و مسؤولية مو وعية-فتح  عبد الرلةيم عبد اللهق دراسات في المسؤولية التقايرلة    7
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لة ث  ".المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عي  في منتوجه لةتى و لو لم تربأه بالمتضرر علاقة تعاقدلة 

ذ تعتبر هذه الماد  نقلا لةرف ا  لماد   1245ت  ثر المشرع الجزائر  بنةيره الفرنسيق اإ
1 

 . من القانون المدني الفرنسي

ل أ نه تبدوا واضحة نية المشرع وال  تتجه  و بالرغم من الاختاار و البساطة ال  وردت بها هذه الماو د ق اإ

تكرشس نةام لمسؤولية المنتج لنبني على خاائص مو وعية  ل نتوجق و المرتبط أ ساسا بفكر  المعيوبيةق و 

ال  ل تعتد بالسلوك اطاطئ و المنحرف  ل نتج
2
. 

نة  ل تضررين من المنتجات المعيبةق و بهذا يكون المشرع الجزائر  أ راد من وراء ذع توفير أ كبر لةمالة ممك و 

اغين في أ بل  ا  لة ان ل تربأهم أ   علاقة تعاقدلة مع المنتجين واصة في وقتنا الحا ق لة ث أ صبحا 

لحاق ا   ار بالمس تهلكين لها  . المنتجات متداو  بشف كبير و تتسم بالتعق د و التقليدق مما زاد من الةتمالت اإ

نون الجزائر  أ كثر انسجاما مع القانون الدوليق و ل س يما القوانين ا  وروبيةق لة ث لندرج كما أ نه أ راد جعل القا

تعدلل القانون المدني الجزائر   ن برنامج اإصلاح العدا ق ال  من أ هدافها مراجعة القوانين لةتى تض ن 

قتاادلة و التجارلةانفتاح السوق الجزائرلة على العالم اطارجيق و تشجيع الاستثمار و التبادلت الا
3
. 

بير أ ن المشرع الجزائر  سكا عن مدى اعتبار أ ن أ لةكام هذه المسؤولية تخل بحقوق ضحية  ر المنتجات 

المعيبة ال  يمكنه التمسك بها على أ ساس المسؤولية العقدلة أ و المسؤولية التقايرلة أ و على أ ساس النةام 

راد  المشرع ال  تميل دائما اإلى لةمالة المس تحدث  ل سؤوليةق و هو ما لا  في مالحة ا لمضرورق تماش يا مع اإ

الأرف الضعي  في العلاقة القانونية
4
. 

يرى الدكتور ماأف  بوبكر أ ن مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة هي مسؤولية جدلد  بف المعاليرق قد و 

طار القوانين هدما كل ا  سس ال  قاما عل ا قواعد المسؤولية المعروفةق كذع فهي  ل   سا مسؤولية في اإ

الداولية فقطق بل مسؤولية قد ساهم في تش  دها مجموعة من التفاق ات الدوليةق و هي ل سا مسؤولية 

ثبات العكس ثبات أ و مفترضق لقبل أ و ل لقبل اإ  .شخاية تقوم على اطأ   فقط سواء كان واج  الإ

مسؤولية فردلة ببعد اجتماع ق فهي  بذع قد أ وذت هي مسؤولية قانونية بخلف ة اقتاادلة واضحةق و هي و

نايبا من كل أ نواع المسؤوليات السابقة و اس تقلا بنةام جدلد و بأبيعة واصة فر تها العوامل ال  أ دت 

اإلى ظهورها
5

 . 

نما هي نوع  ن هذه المسؤولية أ كبر من أ ن تكون مجرد تأبيع من التأبيقات التقليدلة لقواعد المسؤوليةق و اإ اإ

د من المسؤولية فر ه التأور الاناع  و الاقتااد  الهائل اغ  عرفته المجتمعات الحدل،ةق و اغ  جدل

اخت، الزمان و المكان بين الدولق و جعل السلعة الواحد  قد تنتج في دول مختلفة من العالمق و قد توزع في 

                                                           
1  Art. 1245 C.Civ.Fr. (anciennement 1386-1) : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut 

de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». 

دراستية في التشرتيلع الجزائتير  و -مع ر بن طرلةق نةام المسؤولية المو وعية  ل نتج و دوره في تقولة النةام التعولضي لحتيوادث المنتجتيات المعيبتية  2

 . 008ق ص 0704ق المجلة الجزائرلة  لقانون المقارنق مخبر القانون المقارنق كلية الحقوق و العلوم الس ياس يةق جامعة تل سانق العدد ا  ولق -المقارن

 .067ق ص 0770ق موفم  لنشرق الأبعة ال،انيةق الجزائرق -الفعل المس تحع التعولض-علي ف لاليق الالتزامات   3

 .348ق ص 0704علي فتاكق لةمالة المس تهل و ت  ثير المنافسة على  مان سلامة المنتجق دار الفكر الجامع ق الاسكندرلةق   4

 .040ق ص 0700ايرلة بين اطأ   و الضرر في القانون المدني الجزائر ق دار الجامعة الجدلد ق الاسكندرلةق ماأف  بوبكرق المسؤولية التق  5
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لى دول مختلفة أ خرى و من طرف أ عداد بير متناهية من المتدولينق مما قد ل لى أ ن وصول المضرور اإ ؤد  اإ

المنتج المسؤول أ مرا مس تحيلا مما قد لضيع عليه الحاول على تعولض لجير  ره لو اتبعا الأرق التقليدلة 

في المتابعة القضائية
1
. 

أ ويرا يمكن القول ب  ن هذه المسؤولية هي نةام مبتكر و حدلث ذو طبيعة واصةق لأبع في حا  تضرر و 

لى  الشخص سواء في جسده أ و ماله من فعل المنتجات المعيبة المأروحة  لتداول في ا  سواقق دون النةر اإ

 . طبيعة العلاقة ال  تربط المضرور بالمنتج

 خاائص المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة: المبحث ال،اني

ات من ولال تعرل  المسؤولية عن عيوب المنتجات يمكن اس تخلاص جملة من اطاائص أ و الم يز 

ال  يتميز بها هذا النةام من المسؤولية و ال  تجعله ذو طبيعة واصةق فهو من نالة ة أ ولى لقوم على معيار 

ثبات خأ   المنتج  لى اإ لى عي  المنتوج دونما الحاجة اإ ذ تقوم المسؤولية  جرد ثبوت الضرر المنسوب اإ مو وع  اإ

ة ذو طبيعة واصة فلا يمكن اعتباره من قبيل ق و هو من نالة ة ثانية لعتبر نةام موحدا  ل سؤولي(أ ول)

و بحس  ا  صل فهو  ق و أ ويرا (ثانيا)لية التقايرلة المسؤولية العقدلة كما ل يمكن اعتباره من قبيل المسؤو

 (: ثال،ا)لتال بالنةام العام بحيث ل يجوز  ل نتج التفاق مع المضرور على استبعاده 

 المنتوج على معيار مو وع  أ و أ نها مسؤولية مو وعيةتقوم المسؤولية عن معيوبية : أ ول 

لة ث كان الهدف ا  ساسي
2 

عفاء المتضرر  قرار مسؤولية المنتج عن عيوب المنتجات هو اإ من وراء اإ

ثبات اطأ   الشخصي  ل نتج غا فهي  لألع عل ا أ لضا المسؤولية بير اطأئية  ل نتج من اإ
3

ق لة ث شسر 

ثبات أ ن الضرر  -أ و الجزائر في القانون المقارن  –المشرع  ثبات خأ   المنتج ف  لزمه فقط باإ على المتضرر ع ء اإ

 .نش   بسب  عي  في المنتوج

ثبات اطأ   العقد  أ و التقاير   على ولاف ما هو معتمد في المسؤولية التقليدلة و ال  لعنى ف ا المتضرر باإ

ذا كانا المسؤولية عقدلة أ و تقايرلة أ   أ نها تقوم  على اعتبار شخصي لة ث ل،با المتضرر بحس  ما اإ

همال هذا ا  وير أ و تقايره الا راف في سلوك المنتج أ و اإ
4
. 

                                                           
 .000ماأف  بوبكرق المرجع السابعق ص   1

و أ وذا في الاعتبار أ ن المستيؤولية التي  ل تقتيوم عتيلى : " و لقد ذكر التوج ه ا  وروبي هذا الهدف صراحة في لة ،يات اإصدارهق لة ث جاء ف ا   2

تاحة الس بل أ مام توزلع المختيا ثبات اطأ   هي وحدها ال  تس ح بحل المشكلة بشف عادل مناس  لةروف وقتنا الراهن و تأور التقنيات مع اإ طر اإ

ق -دراستية مقارنتية-طيتي  ولد عمتيرق النةتيام القتيانوني لتعتيولض ا   ار الماستية بتي  من المستي تهل و ستيلامته : نقتيلا عتين . الكامنة في المنتجات الحدل،ة

 .003ق ص 0772/0707ق -تل سان-أ طروحة دكتوراهق كلية الحقوق و العلوم الس ياس يةق جامعة أ بي بكر بلقالد 

 .064ق ص 0777ق منشورات الحلبيق الأبعة ا  ولىق -عبد المنعم موسى ابراهيمق لةمالة المس تهل  دراسة مقارنة  3

 لة ث نادى بعض الفقه و على رأ سهم جوسرانق ديموج و سافات  ه بهجر النةرلة الشخاية القائمة على اطأ   و ا  وذ بالنةرلة المو تيوعية التي   4

 :ع أ نةر في ذ. تقوم على الضرر
SAVATIER (R.), Traité de responsabilité civile en droit français, 2 Vol., 2ème édition, L.G.D.J., Paris, 1951,  p. 

306. 
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بير أ ن هناك من الفقهاء من انتقد ق ام مسؤولية المنتج على أ ساس عي  المنتوجق بحجة أ نها س تحد من 

طأور  هي سب  حالت مسؤوليتهق نةرا   ن المنتوج قد يكون بير معي ق و لكنه خأرق و تكون تل ا

الضرر
1

 . 

قامة التوازن بين مالحة  المنتجين من جهة و مالحة المس تهلكين من جهة أ خرى  لكن أ خرون يرون ب  نه لإ

يج  ا  وذ بحل وسط بين المسؤولية اطأئية و المسؤولية المو وعية و ال  شس  ا القانون ا  مريكي 

هذا العي  اغ  لنأبع لةس  الدكتور سالم . المنتجات بالمسؤولية المشدد  و أ ساسها الفلسف  هو العي  في

محمد ردلعان على المنتجات الضار  سواء أ كان بسب  العي  في المنتوج ذاته أ و بسب  طبيعته اطأر 
2
. 

ثبوت العي  في المنتوج لعد في حد ذاته أ ساسا لق ام المسؤولية و ل س قرلنة على خأ   المنتجق لة ث لتم و 

توقعات المشروعة لمس تهلكي أ و مس تع لي السلع أ   أ ن يدلد العي  في حذ ذاته يكون يدلده على أ ساس ال 

 .  على أ ساس مو وع  و ذع  دى الةتواء المنتوج على القدر المألوب من السلامة

فلم لعد شرط العي  المؤثر لقت، على مجرد العيوب ال  تنقص من قيمة المنتوج أ و من الانتفاع به بحس  

نما بات لقاد به كل عي   الغالة منه لةس بما هو مذكور في العقد أ و لةس بما لةهر من طبيعته أ و اس تعمالهق اإ

يكون من ش  نه أ ن يجعل المنتوج ش ئا خأرا بأبيعتهق أ و يزلد من خأورته اغاتية و يهدد بذع السلامة 

الجسدلة أ و السلامة العقلية  ل س تهل مس تع ل المنتوج
3
. 

فالماد  الرابعة
4
لى عي  المنتوج اغ  ل من الت  ثبات الضرر منسوبا اإ ل بعناء اإ وج ه ا  وروبي لم تكل  المتضرر اإ

يحقع السلامة و ا  مان المنتةر  منهق دونما البحث عن خأ   المنتج من عدمه
5

 .  

تقوم مسؤولية المنتج في نةر المشرع الفرنسي بقو  القانون أ   بغض النةر عن سلوك المنتج فكلما تسب  و 

ليه الماد  عي   07-0040في المنتوج في  ر لشخص قاما مسؤوليته و هذا ما أ شارت اإ
6 

المنتج مسؤول " 

8-0040ق كما أ ن الماد    ... " مسؤول بقو  القانون
7 

ثبات أ   خأ   في سلوك  هي ا  خرى لم تلزم الضحية باإ

ذ أ حلا فكر   مسؤولية مو وعية 0228ما   02المنتجق و بذع تكون المسؤولية ال  نص عل ا قانون  اإ

 .الضرر محل فكر  اطأ   

                                                           
 .002ق ص 0777لةسن عبد الباسط جميع ق مسؤولية المنتج عن ا   ار ال  تسببها منتجاته المعيبةق دار النهضة العربيةق   1

ن العتيزاو ق مستيؤولية المنتيتج في القتيوانين المدنيتية و التفاق تيات الدوليتيةق دار ال،قافتية  لنشرتي و التوزلتيعق الأبعتية ا  ولىق ا  ردنق سالم محمد ردلعا  2

أ   نقص أ و ولتيل في المنتتيوج أ و في طرلقتية عر تيه متين شتي  نه أ ن يتهتيدد ستيلامة المشتيتر  أ و : " كما قدم مفهوما  لعي  كما للي . 306ق ص 0778

 .006نفس المرجعق ص ". و للحع به الضرر في لة اته أ و شخاه أ و في أ مواله الحائز باطأر 

 .462ق المرجع السابعق ص -دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي–محمد بوداليق لةمالة المس تهل في القانون المقارن   3
4  Art. 04 de la directive 85/374/C.E.E : « La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de 
causalité entre le défaut et le dommage ». 

ن لم يكن لها مكان من لة ث ق تيام مستيؤولية المنتيتج فتيلا يمكتين تجاهلهتيا تمامتيا ل ستي يما و أ ن العتيبر  لتي س بفعتيل  5  هناك من يرى أ ن فكر  اطأ   و اإ

نما بعي  في المنتوج  عنى أ ن فكر  اطأ   ل سا بائبة تماما  .008علي ف لاليق المرجع السابعق      ص : نقلا عن . المنتوج و اإ
6  Art. 1245 -10 C.Civ.Fr. (anciennement 1386-11/1) : « Le producteur est responsable de plein droit… ». 
7 Art. 5421 -8 C.Civ.Fr. (anciennement 1386-9) « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de 

causalité entre le défaut et le dommage ». 
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مكررق فكلما وجد  ر ناتج عن عي  في منتوج مأروح  لتداول كان منتجه  047نفس الحكم ت  وذه الماد  و 

حداث العي  أ م ل و بالتالي  مسؤول قبل الضحية دون ا  وذ بعين الاعتبار سلوكه سواء كان منتجا في اإ

الضرر تكون هذه المسؤولية مو وعية قوامها
1

   . 

لية المنتج هي مسؤولية مو وعية و نرى في هذا الش  ن أ ن مسؤو: " في ذع لقول الدكتور علي ف لالي أ نه و

ل سا مسؤولية شخايةق لة ث شس  ل المنتج بسب  ا   ار المترتبة عن عي  المنتوجق ول س على أ ساس و 

نتاج سلوك المنتجق و من ثم ل يمكن نف  المسؤولية الملقا  على  "عاتقه مدعيا أ نه لم يرتك  خأ   في عملية الإ
2
. 

 المسؤولية عن عيوب المنتوج مسؤولية بقو  القانون:  ثانيا 

تعتبر هذه المسؤوليةق مسؤولية قانونية قائمة على فكر  الإولال باللتزام بالسلامة واغ  يكون  عزل 

 -المساس ب  من و سلامة المس تهل وأ مواله و اغ  من ش  نه –عن العقدق ذع أ نه يكف  طرح منتوج معي  

ذا كان المضرور متعاقدا أ ومن الغير لكي تنعقد مسؤولية المنتجق ب،ف النةر عن ما اإ
3

   .  

لة ث أ ن هذه المسؤولية لم تقم وزنا لافة المضرورق و لم تولي اهتماما  لبحث في طبيعة العلاقة ال  تربأه 

 .شئ عن المنتجات المعيبة أ و اطأر بالمنتجق بقدر انشغالها بالضرر النا

و لما كان ا  مر ل شس تقيم على حد قول الفق ه أ وفرست ك 
4
Overstake   مع الالةتفاظ بالتقس يم التقليد

  لةكام المسؤولية المدنية بنةامه المزدوج في ذات  الوقاق فقد محا هذه المسؤولية كل تمييز بين هذه 

 ل سؤولية المدنية  ل نتجق و هو ما ل تخف  فائدته على أ حدق لة ث تقضي على القواعدق مما رسخ الأابع الموحد 

عدم اليقين و عدم الاس تقرار القانونيق اغ  هو لةايلة الحلول القضائية المتضاربة والمشتتةق ال  تأبع المس    

بالغ وض  والتقل 
5

   . 

نما امتد ل ش ل نبذ التفرقة في لم لق  التولة د في القواعد في نبذ التفرقة بين الضحايا عند و هذا الحدق و اإ

ذا كان المضرور محترفا أ و بير محترف المعاملة التمييزلة بين ما اإ
6
. 

بهذا لتضح التوجه الجدلد  ل سؤولية عن فعل المنتجات المعيبةق لة ث لم تعد لةمالة المضرورين و تعولضهم و 

نما توحدت القواعد و مرتبط بالتقس يم التقليد  القائم على اطير  بين قواعد  المسؤولية العقدلة أ و التقايرلة و اإ

ن لم تربأه بالمضرور علاقة عقدلة و تجاوزت بذع فكر  نسب ة أ ثر العقد من .  أ صبح المنتج  امنا  لضرر و اإ

ن كانو في  لة ث ا  شخاص ف  صبح لغير المتعاقدين لةع المأالبة بالتعولض عن أ  ار المنتجات المعيبةق و اإ

ل تربأهم أ   علاقة بالمدع  عليهالحق قة 
7

 . 

                                                           
 .008علي ف لاليق المرجع السابعق ص   1

 .087علي ف لاليق المرجع السابعق ص   2

 .042ق المرجع السابعق ص -دراسة مقارنة–قاد  شهيد ق المسؤولية المدنية  ل نتج   3
4  OVERSTAKE (J.F.), Responsabilité du fabricant de produits dangereux, R.T.D.Civ, 1972, p. 518. 

ق المجتيلد الستيادسق المنشتيورات الحقوق تيةق بتييروتق الأبعتية -الفعتيل الضتيار و المستيؤولية المدنيتية-متيرقسق التيوافي في شرح القتيانون المتيدني سليمان  5

 .84ق ص 0228اطامسةق لبنانق 
6 BOUMEDIENE (K.), La responsabilité professionnelle pour les dommages causé par les produits industrielles, 

thèse de doctorat d’état, Facultés des Sciences juridiques, Université de Rennes 1, 1986, p. 70.  
 .06ق ص 0770شسرلة عبد الجليلق المسؤولية الناش ئة عن عيوب تانيع الأائراتق منش    المعارفق الإسكندرلةق   7
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ذا و  لغاء التفاوت الغير منأق  في معاملة المضرورين لةس  ما اإ الهدف من تولة د قواعد مسؤولية المنتج هو اإ

أ نه ل س من المستسا  أ ن   Andre Tunkكان المضرور متعاقدا مع المنتج أ م لق لة ث يرى الفق ه أ ندر  تانك 

تختل  أ ليات الحمالة من حا  يرتبط ف ا المضرور مباشر  بالمنتج أ و حا  العقود المتسلسلة أ و كونه من الغيرق و 

بقوله أ ن المس تهل المتعاقد باعتباره متضررا  Gilles Petit Pierreقد أ لده في ذع ا  س تاذ ج ل بوتي بيار 

لى لةمالةق بل ا  غيار أ لضا باعتبارهم يم،لون طائفة المضرورين ا  كثر تعر ا  ل س هو الولة د اغ  في حاجة اإ

 لحوادث
1
. 

بالتالي لقع على المنتج التزاما قانونيا عاماق لنش   عن الإولال به مسؤولية ذات طبيعة واصةق تختل  عن و

لة ث ل جدوى من وراء التقس يم التقليد  ال،نائي  ل سؤولية المدنيةق وهو من لةسن الس ياسة التشرلعيةق 

ذا عل نا أ ن اطأر اغ  لنش   عن المنتوج  اختلاف و ع المضرور بحس  طبيعة علاقته بالمنتجق واصة اإ

المعي  هو خأر عامق يهدد أ   شخص شس تع ل هذا المنتوج سواء أ كان متعاقدا أ و من الغير
2
. 

لى التوج ه ا  وروبي نجد أ ن أ لةكامه جاءت عامة ل تفرق بو ين الفرض اغ  لوجد ف ه عقد بين بالرجوع اإ

المنتج و المضرور و الفرض اغ  تنتف  ف ه الرابأة العقدلة
3

ق فقد أ قاما نةاما موحدا  ل سؤولية قبل كل 

الضحاياق متجاوز  بذع مبدأ  ثنائية المسؤولية المدنية
4

 . 

أ قاما نةاما موحدا  ف سالفة اغكرق ال .م.من ق( سابقا 0-0386)0040وهو ما ترجمه كذع نص الماد  

 ل سؤولية عن الضرر أ سس ته على الالتزام بضمان السلامةق ووسعا من نأاق الحمالة لكافة ا   ار الناجمة 

يكون المنتج مسؤول عن ا   ار الناجمة :  " عن المنتجات مهما كانا صفة الضحيةق وعلى حد تعبير الماد  

ق فهي  بذع و عا نةاما شش ل وبنفس الاور  "ل  عن منتجاته سواء كان مرتبأا بالضحية بعقد أ م

 .المشتر  المتعاقد مباشر  مع المنتجق و المتعاقد مع التاجرق بل شش ل كل المس تع لين و ما سواهم

سار المشرع الجزائر  على نهج مسل المشرع الفرنسي في مد نأاق الحمالة لتش ل الكافةق و هو ما يمكن  لقدو 

مكررق و هو ما لترجم  047الوارد  في الماد  " ولو لم تربأه بالمتضرر علاقة تعاقدلة "...اس تخلاصه من عبار  

المتضررين من عيوب المنتجات و  مان  اعتناق المشرع الجزائر  فلسفة جدلد  تنألع من عدم التفرقة بين

 .تعولضهم وذع مهما كانا العلاقة ال  تربأهم بالمنتج

 

                                                           
ق الجزائتيرق 70ق مجتيلة المحكمتية العليتياق العتيدد -ج.م.مكتيرر ق 047عليتيع عتيلى المتياد  ت –زاهية لةورلة سي لوس ق المسؤولية عن المنتوج المعي    1

 .00ق ص 0700

ق ص 0707ق دار الفكتير الجتيامع ق الأبعتية ا  ولىق الاستيكندرلةق - تيو نةرلتية عامتية–عبد القادر أ قااصيق الالتزام بضمان السلامة في العقود   2

070. 

ن الجمتيع بتيين المستيؤوليتين في تنةتييم موحتيد يحقتيع المستياوا  بتيين المتضرتيرين جميعتيا : " هذا الاتجاه  ا للي و قد بررت المذكر  التفسيرلة  لتوج ه   3 اإ

هدارها( المشتر  و الغير)  .042سالم محمد ردلعان العزاو ق المرجع السابعق ص : نقلا عن ..." و هي مساوا  ل لوجد ما لبرر اإ

ق ال  أ كتيدت في متيذكرتها الإلضتيالة ة عتيلى  ور  تتي  مين لةمالتية متستياولة لتيف 0283لس نة  Strasbourgو هو ما يجد جذوره في بنود اتفاق ة   4

ذا كانوا من المتعاقدين أ م من ا  غيار ق المرجتيع الستيابعق ص -دراستية مقارنتية–قاد  شهيد ق المستيؤولية المدنيتية  ل نتيتج . المس تهلكين بغض النةر عما اإ

047. 
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 المسؤولية عن عيوب المنتوج من النةام العام:  ثال،ا  

ومعنى هذه اطاصية أ ن كل شرط لض نه المنتج في تعاقده مع المس تهل شس تهدف استبعاد هذه  

باطلا بألانا مألقاالمسؤوليةق أ و التخف   منها لعد 
1
. 

هذا ما أ كدته الماد  ال،انية عشرو 
2 

14-1245من التوج ه ا  وروبي و ال  تقابلها الماد   
3 

لة ث . ف.م.من ق

ل ما ذكره في الماد  4لعتبر الشرط ك ن لم يكن 70/4ق في حين سكا المشرع الجزائر  عن اعتبارها كذع اإ
5 

376-76من المرسوم التنف ذ  رقم 
6 

اعتبار بند التخلي أ و الإعفاء من المسؤولية بدون تعولض بش  ن 

لغاءه من طرف القاضي  ل س تهل  ،ابة شرط تعسف  و بالتالي وج  تعدلله أ و اإ
7
. 

لكن المشرع الفرنسي لم لع م ذع على جميع المس تهلكينق لة ث أ قر باحة شرط الإعفاء من المسؤولية عن 

 .بالنس بة لل  ار ال  تا   ا  موال في العلاقة بين المهنيينفعل المنتجات المعيبة أ و التخف   منها 

لى المهنيين بعكس  لة ث أ ن المشرع الفرنسي كان قد مد الاس تفاد  من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة اإ

ما جاء به التوج ه ا  وروبي و اغ  لة،ها على مس تهل المنتجات لل غراض الشخاية دون ذع اغ  

 .غراض مهنيةشس تع لها    

نه شس تأيع أ ن يحد من هذه الحمالة بالنص على صحة شرط و  مادام ا  مر كذع بالنس بة  ل شرع الفرنسي فاإ

الإعفاء من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أ و التخف   منها بالنس بة لل  ار ال  تا   ا  موال في 

العلاقة بين المهنيين
8

00-0386وهو بالفعل ما قضا به الفقر  ال،انية من الماد  . 
9 

و مع : " ف بناها .م.ق

ذع فاإن شرط الإعفاء من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أ و التخف   منها يكون صحيحا بين المهنيين 

تعماله أ و بالنس بة لل  ار ال  تا   ا  موال ال  ل تكون مس تخدمة بواسأة المضرور ا  ساسي لس  

 ".   اس تهلاكه اطاص 

علما أ ن هذا الجواز لقت، على ا   ار ال  تا   ا  موال المس تع لة أ ساسا في أ غراض مهنيةق بير أ ن هذا 

تتعلع ا  ولى با  موال ذات الاس تعمال المختلطق و كيف ة تقدير نا   الاس تعمال : الق د ل،ير مس  لتين 

                                                           
 .087جسن عبد الباسط جميع ق المرجع السابعق ص   1

2 Art. 12 de la directive 85/374/C.E.E : « La responsabilité du producteur en application da la présente directive ne 

peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ». 
3 Art. 1245 -14 C.Civ.Fr. (anciennement 1386-15): « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité 

du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ». 
 . 40ق   ص 0228محمود الس يد عبد المعأ  خ الق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و مخاطر التقدمق دار النهضة العربيةق م،ق   4

التيتخلي عتين مستيؤوليته باتيفة منفتيرد ق بتيدون  -: تعتبر تعسف ةق البنود ال  لقوم من ولالها العون الاقتااد   تيا لتي  تي : " ال  تنص على أ نه   5

 ".تعولض المس تهل في حا  عدم التنف ذ الكل  أ و الجزئي أ و التنف ذ بير الاحيح لواجباته 

ا  ساس ية  لعقود المبرمة بين ا  عوان الاقتاادلين و المستي تهلكين و البنتيود التي  تعتتيبر تعستيف ةق  ق اغ  يحدد العناصر07/72/0776المؤرخ في   6

 . 0776لس نة  06ر رقم .ج

 ج.م.ق 007وفقا لنص الماد    7

 .40محمود الس يد عبد المعأ  خ الق المرجع السابعق ص   8
9 Art. 1245 -14  alinéa 2  C.Civ.Fr. (anciennement 1386-15 alinéa 2): « …toutefois, pour les dommages causés 
aux bien qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les 

clauses stipulées entre professionnels sont valables ». 
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و ال،انية  دى اشتراط كون المحترفين من نفس الاختااص لاحة هذا . الشخصي و الاس تعمال المهني ف ا

 .الإعفاء

ل بين المحترفين من نفس الاختااصق غع يرى البعض بحع و  ن الشروط المعيبة ل سا جائز  اإ مع ذع فاإ

وجوب مراعا  ظرف اختلاف اختااص الأرفين المحترفين من باب أ ولى في حا  عي  السلامة
1

  . 

الحةر على الشروط ال  تستبعد أ و تخف  المسؤولية بوجه مباشر فقطق و لكن شش ل أ لضاق كل ل لقت، و

شرط من ش  نه أ ن لؤثر في لةع المضرور في الحاول على تعولض ب    شف من ا  شكالق كالشروط اطاصة 

نقاص المهلة الزمنية ال  شس تأيع المضرور رفع دعوى المسؤولية المدنية ولالها باإ
2
. 

نه شس تأيع الاختيار بين قواعد هذه المسؤولية القانونية و   لنس بة  ل نتج نفسهق أ ما بالنس بة  ل تضررهذا با فاإ

ذع أ نه ل لوجد في التشرلع  –العقدلة والتقايرلة  –بين القواعد العامة التقليدلة ال  تنةم المسؤولية المدنية 

 .ك بقواعد المسؤولية المو وعية دون سواهاالمقارن و ل لةتى في التشرلع الجزائر  ما للزمه بالتمس

03فالماد  
3
ل تؤثر القواعد الوارد  في هذا التوج ه على الحقوق ال  : " من التوج ه ا  وروبي تنص على أ نه  

لى أ   نةام واص من نةم  لى المسؤولية العقدلة أ و التقايرلة أ و اإ شس تأيع أ ن لأال  بها المتضرر استنادا اإ

 ".ة المسؤولية وفقا  لتشرلعات الداولية في أ   بلد من بلدان السوق ا  وروبي

كما نص المشرع الفرنسي على هذا الحع في الاختيار
4
بين المسؤولية القانونية الموحد  و بين المسؤولية المدنية  

00-0040عقدلة أ و تقايرلةق و هذا ما شستش  من أ لةكام الماد  
5
من التوج ه  03و ال  تأابع الماد   

ا  وروبيق و لكن يكون الاختيار وفقا لةروف الحال
6

    . 

                                                           
 .406ق المرجع السابعق ص -دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي–المقارن محمد بوداليق لةمالة المس تهل في القانون   1

 .256جسن عبد الباسط جميع ق المرجع السابعق ص   2
3  Art. 13 de la directive 85/374/C.E.E : « La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime 
d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre 

d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive  ».  

عداد مشروع القانون على أ ن يحةر عتيلى المضرتيور اطتيير  بتيين هتيذا النةتيام اطتياص بالمستيؤولية وبتيين   4 لقد كان المشرع الفرنسي أ شد لةرصا عند اإ

س تخلاصتيتيتيه متيتيتين قتيتيتيراء  المشرتيتيتيوع اغ  أ عدتتيتيتيه ا لجنتيتيتية ا  ولى برئاستيتيتية ا  ستيتيتي تاذ القواعتيتيتيد التقليدلتيتيتية  ل ستيتيتيؤولية المدنيتيتيتيةق و هتيتيتيو متيتيتيا يم كتيتيتين اإ

ل أ ن هتيتيتيذا المشرتيتيتيوع تم رفضتيتيتيه وتم و تيتيتيع مقتيتيتيترح أ ختيتيتير برئاستيتيتية ا  ستيتيتي تاذ كاتال 0280واغ  تم تقديمتيتيتيه في لونيتيتيتيو " GHESTIN" جستيتيتي تان ق اإ

"CATALA" متضتي نا لةتيع   0228تهتيي  ا  متير باتيدور قتيانون متيا  ق وان 03/73/0228وتم التاولا عليه أ متيام الجمعيتية الوطنيتية في  0223عام

لى القواعد المنة ة  ل سؤولية المو وعية وبين  القواعد العامة  ل سؤولية المدنية  .المضرور في اطير   بين ا لجوء اإ
STORRER (P.), Bon ou mal la loi relative la responsabilité du fait des produits défectueux, Rev. Lamy, Dr. Aff., 

n° 7, Juillet 1998 , p. 3.  
5 Art. 1245 -17 C.Civ.Fr. (anciennement 1386-18) : « Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux 

droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou 

extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité ». 
باستبعاد كل أ لةكام المسؤولية اطأئيتية ستيواء العقدلتية أ و التقاتييرلة  0770أ فرلل  00لة ث فضا محكمة العدل ا  وروبية في لةكمها الاادر في   6

 س ناء خم سق المرجتيع الستيابعق  ص: نقلا عن . 0770في حا  توفر أ ركان المسؤولية المو وعيةق و هذا ما أ وذت به محكمة النقض الفرنس ية س نة 

34. 
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ليهأ م . ا المشرع الجزائر  فقد سكا عن هذا ا  مر مما لف د بحرلة المتضرر في اختيار نأام المسؤولية ا  نس  اإ

نما تعتبر نةاما أ خر مختلفا عنهما و لكنه  فهذا النوع من المسؤولية ل س بدللا عما س بقه من القواعد العامةق و اإ

يكملهما
1
. 

ذ جرى النص على بألان الشروط المق د  وعلى الع وم تبق  المسؤولية عن معيوبية الم  نتوج من النةام العامق اإ

أ و المستبعد   ل سؤولية و كل اتفاق من هذا القبيل لعد باطل بألانا مألقا
2

  . 

هذا بالأبع ششف لةمالة  ل ضرور في مواجهة هذه التفاقاتق و شس ح بالتوازن بين المنتج والمس تهلق و و 

لى التفاوض فيما  ب نهما ور  ا لجوء اإ
3
. 

اإن كل هذه اطاائص و الم يزات تسير بهذه المسؤولية  و التفرد و الاس تقلالية عن كل أ نواع المسؤوليات 

ال  كانا معروفة اإلى حد ا  نق و تجعلها تقوم بذاتية مس تقلةق و ب  لةكام واصةق وبأبيعة متميز ق مسؤولية 

لى منع وقوع الضررق و في حا  وقوعه تسع  لضما ن لةاول المضرور على تعولض لجبر  رهق بغض تسع  اإ

ذا كان منتجا فعليا أ و  ذا كان يربأه به عقد أ و لق و بغض النةر ما اإ النةر عمن أ حدث له هذا الضررق و ما اإ

منتجا مماثلاق مس توردا أ و موزعاق تاجرا بالجملة أ و بالتجزئةق  قابل أ و مجانا
4
. 

 :اطاتمة 

ن المسؤولية عن عيوب  نما تتقرر لحمالة المس تهل من أ  ار المنتجات المعيبة ال  باتا اإ المنتجات اإ

دراك  قبال هذا ا  وير عل ا سعيا منه لتحق ع حاجاته و رفاهيته دون أ دنى اإ تهدد أ منه و سلامته ق واصة بعد اإ

نتاج ا  .لمتأور لما قد لعتر  هذه المنتجات من خأور  واصة في ظل اس تعمال التكنولوج ا و وسائل الإ

كما أ ن هذا النةام الجدلد من المسؤولية يراع  المضرور في المقام ا  ول و شسع  اإلى جبر أ  اره من ولال 

تعولض عادل ل لتق د بسلوك المنتج و ما قد يرتكبه من أ خأاء على عكس ما تمليه القواعد التقليدلة 

 .نتجات المعيبة ل سؤولية و ال  باتا عاجز  عن  مان لةمالة فعا  لضحايا الم 

ق و 0280قد اس تله ها المشرع الجزائر  من نةيره الفرنسي اغ  أ وذها بدوره من التوج ه ا  وروبي لس نة و 

لى القواعد .م.ق 0مكرر  047مكرر و الماد   047أ سس لها من ولال مادتين هما الماد   جق مما يجعل الرجوع اإ

 .العامة أ مرا ل مناص منه

المسؤولية من خاائص و مميزات التفرد و الاس تقلاليةق فهي  تقوم على أ ساس  كما أ ن ما تتسم به هذه

مو وع  هو ي ل التبعة أ و المخاطرق قوامها فكر  العي  في المنتجات وما تسببه من أ  ار بعيدا عن اقتضاء 

ثبات اطأ     .اإ

                                                           
 .070عبد القادر أ قااصيق المرجع السابعق ص   1

براهيم سليمق مخاطر التأور كسب  لإعفاء المنتج من المسؤوليةق دار المأبوعات الجامعيةق م،ق   2  .66ق ص 0770محمد مح  الدين اإ
3  «  La prohibition de clauses limitatives et exonératoires de responsabilité a permis une négociation équilibrée ». 
MARKOVITS (Y.), La directive C.E.E du 25 juillet 1985 sur la responsabilité de fait des produits défectueux, 

édition L.G.D.J., 1990, p. 270. 

 .000ماأف  بوبكرق المرجع السابعق ص   4
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العي  الموج   ل سؤولية المو وعية لنبني هو ا  خرعلى أ ساس مو وع  و هو عدم كفالة ا  مان و و 

 . السلامة في المنتوج و ال  توافع التوقعات المشروعة لمس تهلكي المنتجات

ثبات علاقة الس بب ة بين الضرر الناتج و  ثبات تعي  المنتوج و اإ و بين تنعقد مسؤولية المنتج بقو  القانون  جرد اإ

ذا كان المضرور متعاقدا أ و من الغير  . هذا العي ق ب،ف النةر عن ما اإ

ل جدوى من التفاق على استبعاد هذه المسؤولية أ و التخف   منهاق فهي  من النةام العام فف اتفاق من و

 .هذا القبيل لعد باطل بألانا مألقا و في ذع يق ع  لتوازن بين أ طراف العلاقة الاس تهلاكية

ن كان على المس توى الشخصي أ و على المس توى و  لى هذه اطاائص النأاق الواسع لهذه المسؤولية اإ لضاف اإ

فعلى المس توى الشخصي تكفل هذه المسؤولية الحمالة لف متضرر من المنتجات المعيبة مهما كانا . المو وع 

نتاج و العرض  لتداول عمل العلاقة ال  تربأه بالمنتجق و يمتد نأاق المسؤولين ل ش ل كل من شارك في . ية الإ

على المس توى المو وع  فهي  تش ل المنتجات المانعة و الأبيعية كما تش ل ا   ار المعوض عنها  أ ما

  .ا   ار المادلة و الجسدلة و لةتى المعنولة
 :المراجع قائمة

 القانونيتيةق للاإصتيدارات الفتيني المكتتي  ق-مقارنتية دراستية– المبيتيع  لشيتيء اطأتير  بالافة بالإفضاء الالتزام سعدق أ حمد حمد  -

 ق0222 م،ق القاهر ق

 .0777العربيةق النهضة دار المعيبةق منتجاته تسببها ال  ا   ار عن المنتج مسؤولية جميع ق الباسط عبد لةسن -

 دار ق0280 لوليتيو 00 في الاتيادر ا  وروبي التوج ه أ لةكام  وء في المعيبة المنتجات عن الناش ئة المسؤولية الماحيق لةسين -

 .0288 القاهر ق العربيةق النهضة

 قتيانون فتيرع ماجستي تيرق متيذكر  المعيبتيةق المنتجتيات لةوادث لضحايا تعولضية ك لية  ل نتج المو وعية المسؤولية خم سق س ناء -

 .0704/0700 وزوق تيز  مع ر ق مولود جامعة الس ياس يةق والعلوم الحقوق كلية العقودق

 .0770 الجزائرق ال،انيةق الأبعة  لنشرق موفم ق-التعولض المس تحع الفعل- الالتزامات ف لاليق علي -

 .0704الاسكندرلةق الجامع ق الفكر دار المنتجق سلامة  مان على المنافسة ت  ثير و المس تهل لةمالة فتاكق علي -

 .0777 ا  ولىق الأبعة الحلبيق منشورات ق-مقارنة دراسة المس تهل لةمالة ابراهيمق موسى المنعم عبد -

 ا  ولىق الأبعتيتية الجتيتيامع ق الفكتيتير دار ق-عامتيتية نةرلتيتية  تيتيو– العقتيتيود في الستيتيلامة بضتيتيمان الالتيتيتزام أ قاتيتياصيق القتيتيادر عبتيتيد -

 .0707 الاسكندرلةق

 المقتيار و الم،تي  المتيدني القتيانون في المس تهل سلامة و ب  من تلحع ال  ا   ار تعولض نةام اللهق عبد الرلةيم عبد فتح  -

 .0222 ق00 العدد الاقتاادلةق و القانونية البحوث مجلة نق

 الاستيكندرلةق المعتيارفق منشتي    ق-مو تيوعية مستيؤولية  تيو- التقاتييرلة المسؤولية في دراسات اللهق عبد الرلةيم عبد فتح  -

 ق0770

 .0770 الإسكندرلةق الجدلد ق الجامعة قدار-مقارنة دراسة–  ل نتج المدنية المسؤولية شهيد ق قاد  -

 العدد العلياق المحكمة مجلة ق-ج.م.ق مكرر 047 الماد  على تعليع– المعي  المنتوج عن المسؤولية لوس ق سي لةورلة زاهية -

 .0700 الجزائرق ق70

 الأبعتية والتوزلتيعق  لنشرتي ال،قافتية دار الدوليتيةق التفاق تيات و المدنيتية القتيوانين في المنتيتج مسؤولية العزاو ق ردلعان محمد سالم -

 .0778 ا  ردنق ا  ولىق
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 الحقوق تيةق المنشتيورات الستيادسق المجتيلد ق-المدنيتية المستيؤولية و الضتيار الفعتيل-المتيدني القانون شرح في الوافي مرقسق سليمان -

 ق0228 لبنانق اطامسةق الأبعة بيروتق

 كليتية دكتوراهق أ طروحة ق-مقارنة دراسة- سلامته و المس تهل ب  من الماسة ا   ار لتعولض القانوني النةام عمرق ولد طي  -

 .0772/0707 ق-تل سان- بلقالد بكر أ بي جامعة الس ياس يةق العلوم و الحقوق

 ق0228 م،ق العربيةق النهضة دار التقدمق مخاطر و المعيبة المنتجات فعل عن المسؤولية خ الق المعأ  عبد الس يد محمود -

براهيم الدين مح  محمد -  .0770 م،ق الجامعيةق المأبوعات دار المسؤوليةق من المنتج لإعفاء كسب  التأور مخاطر سليمق اإ

 الاجتماعيتية  لدراستيات ا  كاديميتية مجتيلة المعيبتيةق منتجاتتيه تأتيور مختياطر و أ  ار عتين المحتيترف مستيؤولية عليق بن حاج محمد -

 .0700 ق4 العدد الشل ق بوعلي بن لةس بة جامعة والإنسانيةق

 الاجتماعيتية  لدراستيات ا  كاديميتية مجتيلة المعيبتيةق منتجاتتيه تأتيور مختياطر و أ  ار عتين المحتيترف مستيؤولية عليق بن حاج محمد -

 .0700 ق4 العدد الشل ق بوعلي بن لةس بة جامعة والإنسانيةق

 .0776 الحدلثق الكتاب دار ق-الفرنسي القانون مع مقارنة دراسة– المقارن القانون في المس تهل لةمالة بوداليق محمد -

 الاستيكندرلةق الجدلتيد ق الجامعتية دار الجزائتير ق المتيدني القتيانون في الضرر و اطأ    بين التقايرلة المسؤولية بوبكرق ماأف  -

0700. 

 .0770 الإسكندرلةق المعارفق منش    الأائراتق تانيع عيوب عن الناش ئة المسؤولية الجليلق عبد شسرلة -
-- BOUMEDIENE (K.), La responsabilité professionnelle pour les dommages causé par les 
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- SAVATIER (R.), Traité de responsabilité civile en droit français, 2 Vol., 2
ème

 édition, 

L.G.D.J., Paris, 1951 

- STORRER (P.), Bon ou mal la loi relative la responsabilité du fait des produits 

défectueux, Rev. Lamy, Dr. Aff., n° 7, Juillet 1998. 

- OVERSTAKE (J.F.), Responsabilité du fabricant de produits dangereux, R.T.D.Civ, 

1972.. 

- MARKOVITS (Y.), La directive C.E.E du 25 juillet 1985 sur la responsabilité de fait des 

produits défectueux, édition L.G.D.J., 1990. 

- L’ordonnance 2016-131 promulgué le 12/02/2016 pour amandé le code civile Français. 

ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. 

 


